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226086 ‐ هل الإصرار عل فعل المحرم وحبه والتعلق به يدل عل استحلاله ؟

السؤال

معتقد أهل السنة والجماعة يقض بعدم تفير مرتب البائر كالربا والزنا والسرقة ما لم يستحل ذلك ، فما المقصود بـ

استحلال الذنب وبالتال رار الفعل دليل علت النطق باللسان، أم أن الإصرار عل يستحل" ؟ هل الاستحلال هنا مقتصر عل"

تجري عليه أحام الفر؟ فهناك عل سبيل المثال من يصر عل شرب الخمر والزنا، وإذا ما ناصحته أقر بأنها معصية وجرم

لنه يتحجج بضعف الإيمان، فما حم مثل هذا ؟ وما قول العلماء الأوائل ف مثل هذه الحالة ؟ وهل حب المعصية كفيل

بإيصال صاحبها إل الفر؟ فقد نجد عل سبيل المثال شخصاً اعتاد قبل اعتناقه الإسلام عل شرب الخمر والمخدرات

والنساء ، وهو يعلم الآن أن اله حرم ذلك ومع هذا يستمر ف معصيته بذريعة حبه لتلك الأشياء ، فما القول ف مثل هذا ؟

أليست أفعاله مناقضة للإيمان؟ أم أنه يظل مسلماً عاصياً فحسب؟

ملخص الإجابة

والحاصل :

أن من التزم ما جاء به شرع اله ، وأذعن له ، ورض به : فإنه لا يفر بمجر فعل

المعصية ، حت وإن أصر عليها ، ولم يتب منها .

وإنما يفر من رد شرع اله ف ذلك ، ولم يقبل تحريمه للمعصية ، أو كرهه ، ولم يذعن

له .

وينظر للفائدة جواب السؤال

رقم : (142392) ، ورقم : (145466)

.

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/226086/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
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أولا :

الاستحلال : هو اعتقاد حل ما حرمه اله ، حت وإن لم يقترن به العمل بذلك المحرم ، فمن اعتقد حل شرب الخمر ، مثلا ،

فقد استحله ، وحاصل هذا الاستحلال : هو عدم التزام الشخص لما جاء به الشرع من تحريم ذلك الأمر المعين ، أو عدم التزام

الشرع مطلقا ، وغالب ذلك إنما يون عن غلبة هوى لذلك الشء المحرم ، فيصده الهوى الغالب عن التزام ما شرع اله ،

والوقوف عند حدوده .

قال ابن القيم رحمه اله :

" المستحل للش: هو الذى يفعله معتقداً حله " انته من "إغاثة اللهفان" (1/ 346)

واستحلال المحرم ، إن كان ف شء من المحرمات الت اجتهد فيها العلماء ، واختلفوا ف حمها ، نظرا لعدم ظهور الأدلة

فيها ظهورا بينا : فلا يون كفرا .

وإذا كان الاستحلال ف شء مما أجمع عليه العلماء ، وجاء تحريمه بالنصوص القطعية ، كتحريم الخمر والزن : فإنه يون

كفرا .

ومثل ذلك : إن كان المستحل يعلم أن الشرع قد جاء بذلك ، وأن الخبر قد صح به عن النب صل اله عليه وسلم ، حت وإن

لم ين مجمعا عليه ، ولا هو من المعلوم من الدين بالضرورة ، لنه قد علمه من شرع اله ، فلم يقبل ذلك ، ولم يستسلم له ،

واستحل هذا الأمر المعين ، فإنه يفر بذلك الاستحلال لما علم ثبوت الشرع به .

لن إذا كان فاعل ذلك معذورا بتأويل أو شبهة ، أو كان حديث العهد بالإسلام ، ولا يعلم ما جاء به الشرع من تحريم ذلك ،

فإنه لا يفر به .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (3/ 236)

نا ملُومعم رِيمانَ التَّحذَا كا بِه فُرقَدْ يو ،امرح والشَّارِعُ : فَه همرا حيل ملتَح يهانَ فنْ كفَا ،لالاح ءَّارِ الشبتل: اعلاحتسالا "

.ةورربِالض الدِّين

.فُرذْرٍ: يونَ عد ‐ ةورربِالض الدِّين نم هرِيمتَح ملا ‐ عمرحقَادِ متعالا ةجِه َلل عتَحاس نفَم

،لَّمسو هلَيع هال َّلص لَه ذِيبَت يهف : لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم دِين نم نَّهةً اوررض تا ثَبم ارْننَّ اذَا : ايرِ بِهفَّالت ببسو

وقَدْ ضرب الْفُقَهاء امثلَةً لذَلكَ بِاستحلال الْقَتْل والزِنَ ، وشُربِ الْخَمرِ ، والسحرِ .

وقَدْ يونُ الاستحلال حراما، ويفْسق بِه الْمستَحل، لَنَّه لا يفُر، كاستحلال الْبغَاة اموال الْمسلمين ودِماءهم. ووجه عدَم التَّفيرِ

. ِلُونَ " انتهوتَام منَّها

وقال ابن قدامة رحمه اله :

ملَحيه ِ، كف ةارِدوصِ الْولنُّصل يهةُ فهالشُّب زَالَتو ،ينملسالْم نيب همح رظَهو ،هرِيمتَح َلع عمجا ءَش لتَقَدَ حاع نم "

. رّفك يهف فَخ  امذَا، مه اهشْباو ،َِنالزنْزِيرِ، والْخ

وانْ استَحل قَتْل الْمعصومين ، واخْذَ اموالهِم، بِغَيرِ شُبهة و تَاوِيل فَذَلكَ. [يعن: أنه يفر].

هِملعفو ، مالَهوماو ينملسالْم اءدِم هِملَحتاس عم ، مفْرِهِوا بمحي لَم اءالْفُقَه ثَركنَّ انَا ارفَقَدْ ذَك ارِجالْخَوك ،وِيلانَ بِتَانْ كاو
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. َالتَع هال َإل بِه ِبِينتَقَركَ مذَلل

هِمبِقَتْل بالتَّقَر مهقَادتاعو ،هِمالوماو ،هِمائدِم لَحتاسو ،مدَهعب نمو ،ةابحالص نيرٍ مثك يرفَت ارِجبِ الْخَوذْهم نم رِفقَدْ عو

رمع قَاما ، فَالَه تَحسم رالْخَم ونٍ شَرِبظْعم نةَ بنَّ قُدَاما وِيقَدْ رو ....هِموِيلتَا؛ ل مفْرِهِب اءالْفُقَه محي ذَا لَمه عمو ،ِهِمبر َإل

هلِ البِقَو ينّتَدِلسا، ملَه ينّلتَحسم بِالشَّام روا الْخَمشَرِب ،هعةٌ ماعمجو ، ليهس ننْدَلِ بو جبكَ اذَلكو . هرّفي لَمدَّ ، والْح هلَيع

تَعالَ: (لَيس علَ الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ جنَاح فيما طَعموا) المائدة/ 93 ، اية. فَلَم يفَّروا، وعرِفُوا تَحرِيمها، فَتَابوا،

واقيم علَيهِم الْحدُّ.

وكذَلكَ كل جاهل بِشَء يمن انْ يجهلَه  يحم بِفْرِه حتَّ يعرف ذَلكَ، وتَزول عنْه الشُّبهةُ، ويستَحلَّه بعدَ ذَلكَ " انته من

. (12-11 /9) "المغن"

ثانيا :

الإصرار عل فعل كبيرة من كبائر الذنوب ، لا يون استحلالا لها ما دام الفاعل لها يعتقد أنها حرام ، فلا يحم عليه بالفر ،

ولن يحم عليه بالفسق وبضعف الإيمان .

قال الخطيب الشربين رحمه اله :

" الْبِيرة  تَصير بِالْمواظَبة كفْرا " انته من "مغن المحتاج" (6/ 346) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" إذا أقام عل المعاص فهو تحت مشيئة اله : قد يغفر له ، وقد يدخل النار بذنوبه الت أصر عليها ولم يتب ، حت إذا طهر

ونق منها ، أخرج من النار إل الجنة " .

انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (26/ 80) .

وقال الشيخ صالح الفوزان :

" الإصرار عل البيرة الت ه دون الشرك لا يصير المصر عليها كافرا ، لأنها ما دامت دون الشرك ودون الفر : فإنه يعتبر

فاسقا ولا يخرج من الملة ، ولو أصر عليها " .

انته من "مؤلفات الفوزان" بترقيم المتبة الشاملة (7/143).

فمن أصر عل الزنا أو شرب الخمر لا يون بمجرد إصراره مستحلا لما حرم اله ، حت يعتقد أن الذي يفعله حلال ليس

بحرام ، فذاك المستحل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن اله حرمه عليه ، واعتقاد انقياده له فيما حرمه وأوجبه : فهذا ليس بافر .

فأما إن اعتقد أن اله لم يحرمه ، أو أنه حرمه لن امتنع من قبول هذا التحريم ، وأب أن يذعن له وينقاد : فهو إما جاحد ، أو

معاند .

ولهذا قالوا: من عص مستبرا كإبليس كفر بالاتفاق .

ومن عص مشتهيا لم يفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يفره الخوارج .
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فإن العاص المستبر وإن كان مصدقا بأن اله ربه ، فإن معاندته له ومحادته تناف هذا التصديق.

وبيان هذا : أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق ، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ، وكذلك لو استحلها

بغير فعل .

والاستحلال : اعتقاد أنها حلال له ، وذلك يون تارة باعتقاد أن اله أحلها ، وتارة باعتقاد أن اله لم يحرمها ، وتارة بعدم

ون جحدا محضا غير مبنالإيمان بالرسالة ، وي الإيمان بالربوبية ، أو لخلل ف ون لخلل فه حرمها . وهذا ياعتقاد أن ال

عل مقدمة .

وتارة يعلم أن اله حرمها ، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه اله ، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ويعاند المحرِم فهذا

أشد كفرا ممن قبله .

وقد يون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه اله وعذبه .

ثم إن هذا الامتناع والإباء : إما لخلل ف اعتقاد حمة الآمر ، وقدرته، فيعود هذا إل عدم التصديق بصفة من صفاته .

وقد يون مع العلم بجميع ما يصدق به ، تمردا ، أو اتباعا لغرض النفس ؛ وحقيقته : كفر هذا، لأنه يعترف له ورسوله بل ما

أخبر به ، ويصدق بل ما يصدق به المؤمنون ، لنه يره ذلك ويبغضه ويسخطه ، لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ، ويقول: أنا

لا أقر بذلك ، ولا ألتزمه ، وأبغض هذا الحق ، وأنفر عنه ، فهذا نوع غير النوع الأول، وتفير هذا معلوم بالاضطرار من دين

الإسلام، والقرآن مملوء من تفير مثل هذا النوع ، بل عقوبته أشد " .

انته من "الصارم المسلول" (3/971) .

فيستفاد من هذا أن : محبة المعصية نوعان :

النوع الأول : ما كان من باب غلبة الهوى والشهوة عل النفس ، فيفعل المعصية ويأتيها وهو يحبها ، لنه يعتقد أنها حرام ،

ويرجو أن يتوب منها : فهذا فاسق وليس بافر ، ومحبته للمعصية دليل عل ضعف إيمانه ، إلا أنها لا تناقض الإيمان باللية .

النوع الثان : ما كان بسبب بغض الشرع وعدم الرضا به ، أو التبر عل الانقياد له : فهذا كفر ، وهو مناقض للإيمان .

قال تعال : ( فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما )

النساء/ 65 .

وقال تعال : (والَّذِين كفَروا فَتَعسا لَهم واضل اعمالَهم * ذَلكَ بِانَّهم كرِهوا ما انْزل اله فَاحبطَ اعمالَهم) محمد/ 8، 9 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

الاستحلال: هو أن يعتقد حل ما حرمه اله .

وأما الاستحلال الفعل فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يفّر فهو كافر مرتد، فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه

حلال لنه يصر عليه ، فإنه لا يفر؛ لأنه لا يستحله ، ولن لو قال : إن الربا حلال ، ويعن بذلك الربا الذي حرمه اله فإنه يفر

؛ لأنه مذب له ورسوله .

الاستحلال إذاً: استحلال فعل واستحلال عقدي بقلبه.

فالاستحلال الفعل: ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يفر أم لا ؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يفر به الإنسان ، لنه من كبائر الذنوب ،
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أما لو سجد لصنم فهذا يفر لماذا ؟ لأن الفعل يفر؛ هذا هو الضابط ولن لابد من شرط آخر وهو: ألا يون هذا المستحل

معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يفر، مثل أن يون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا

وإن استحله فإنه لا يفر، حت يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد تعليمه صار كافراً " .

انته من "لقاء الباب المفتوح" (50/ 16) بترقيم الشاملة .

وقال أيضا :

" من كره ما جاء به النب صلّ اله عليه وسلّم أو شء منه فهو مرتد، قال تعال: (ذَلكَ بِانَّهم كرِهوا ما انْزل اله فَاحبطَ

اعمالَهم) ، ولا يحبط العمل إلا بالردة " .

انته من "الشرح الممتع" (15/ 66) .

ثالثا :

فعل المعصية ومحبتها والإصرار عليها وإن لم ين كفرا ، إلا أنه يخش أن يجر صاحبه إل الفر ، فلا تزال المعاص تفسد

قلبه وتُظلمه شيئا فشيئا ، حت ربما قادته إل الفر ، والعياذ باله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" و ريب انَّ الْمعصيةَ قَدْ تَونُ سببا للْفْرِ، كما قَال بعض السلَفِ: الْمعاص برِيدُ الْفْرِ [يعن : مقدمة الفر وموصلة إليه] .

. " بِطحفْرِ الْمْال َإل نْ تُفْضةَ اا خَشْينْهع نْهفَي

انته من "مجموع الفتاوى" (7/ 494) .


